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I. مقدمة
A. خلفية
1. إن البند المعنون "ترحيل الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، والهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة" ، تم تبنيه بناء على مبادرة من حكومة جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الـ 27 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) والتي عقدت في سنغافورة عام 1988 . وأشار وفد جمهورية إيران الإسلامية خلال هذه الدورة إلى أن "قيام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بترحيل عدد من الفلسطينيين من فلسطين ، وطرد السكان من الأراضي المحتلة ، سواء في الآونة الأخيرة أو في الماضي يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وأحكام الصكوك والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 ، وميثاق الامم المتحدة لعام 1945 ، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949 ، والتي تحظر جميعا الترحيل كشكل من أشكال العقاب في أراض محتلة". وقدمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بعد تبادل أولي للآراء إلى الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) مذكرة بهذا الخصوص ، وتمت دعوة الأمانة العامة لدراسة الآثار القانونية لترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة . 

2. في الدورة الـ34 التي عقدت في الدوحة عام 1995 قررت المنظمة من جملة أمور النظر في هذا البند في ضوء مسألة وضع مركز ومعاملة اللاجئين . وفي الدورة الـ 35 التي عقدت في مانيلا عام 1996 ، وتم بعد إجراء المناقشات توجيه الأمانة العامة لمواصلة رصد التطورات في الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة .  
3. في الدورات اللاحقة تم توسيع نطاق البند ليشمل في الدورة الـ37 "ترحيل الفلسطينيين وغيرها من الممارسات الإسرائيلية" ، وتم إدراج البند المعنون "ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى ومنها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 " على جدول أعمال الدورة الـ38 التي عقدت في أكرا في عام 1999 . 
4. في الدورة الـ39 التي عقدت في القاهرة 2000 تقرر مواصلة توسيع نطاق هذا البند ، وتم توجيه الأمانة العامة للمنظمة إلى رصد التطورات في (كل) الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة . وأصبحت منذ ذلك الحين تتم مناقشة هذا البند بجدية في الدورات المتعاقبة للمنظمة كجزء من برنامج عملها .
B. مداولات الدورة السنوية الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في المقر الدائم للمنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة مابين الـ30 من حزيران/يونيو وحتى الرابع من تموز/يوليو 2008 
5. قدمت في الدورة الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) الوفود وجهات نظرها حول هذا الموضوع ، وأدانت استمرار انتهاك القانون الدولي ، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية . كما أبرزت الوفود الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل بما في الترحيل القسري للفلسطينيين والمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتجاوزات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني . وحثت عدة وفود المجتمع الدولي على ضرورة السعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة والضغط على اسرائيل لاحترام القوانين الدولية ذات الصلة والامتثال لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي . وشددت الوفود على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة . وأدانت بعض الوفود التجاهل الإسرائيلي للرأي الاستشاري المقدم من قبل محكمة العدل الدولية في قضية النتائج القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة . وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة الرباعية لخارطة الطريق للسلام يمكنها وضع حد وضمان السلام في الشرق الأوسط . وأفاد وفد اندونيسيا من جانبه أن  حكومة اندونيسيا ستقوم بالاشتراك مع جنوب افريقيا باستضافة مؤتمر على المستوى الوزاري خلال الفترة ما بين الـ14 و الـ15 من تموز/يوليو 2008 للدول الآسيوية والافريقية لمناقشة تقديم المساعدة التقنية لفلسطين والتخطيط لاستقلالها المستقبلي .
6. عملا بالقرار (RES/47/S 4) الذي تم اعتماده في الرابع من تموز/يوليو 2008 خلال أعمال الدورة الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) ، قامت الأمانة العامة للمنظمة بالمتابعة وعن كثب للتطورات في الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة ، وتبين لها خلال الفترة من تموز/يوليو 2008 حتى آذار/مارس 2009 أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت تدهورا كبيرا في أجزاء كثيرة من الإقليم ، وخاصة في قطاع غزة . وإن التطورات المذكورة في هذا الموجز ، فضلا عن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي تجاه الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي توضح التطورات خلال العام الماضي ، والتي ليست مستنزفة بعد بأي حال من الأحوال . 
C. قضايا للدراسة المركزة في الدورة الـ48 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) التي ستعقد في عام 2009 
1. انتهاكات القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
· تركيز خاص على تجدد تجاوزات الجيش الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة 
· اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 
· الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة 
· الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة - الآثار السلبية للجدار على الشعب الفلسطيني والاقتصاد
2. إحلال السلام في الشرق الأوسط
· دور المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية 
· تسليط الضوء على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة كمقدمة لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط
II. انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
7. منذ ما يقارب من أربعة عقود ، أدارت إسرائيل احتلالا عسكريا للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي
 . وتم الإعراب عن التوافق الدولي عن طريق القرارات التي يصدرها مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة والتي تحظى بتأييد واسع النطاق . وأكد قرارا مجلس الأمن 242 و 338 الالتزام القانوني المتوجب على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب الايام الستة عام 1967 ، ويجب أن يكون هذا نقطة النهاية لأي عملية سلام يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم وعادل . ومع ذلك ، فإن كل خطوة إيجابية تتخذ إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف تتم مقابلتها بسبع خطوات إلى الخلف من جانب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ، وإن الفظائع المروعة التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بدءا من الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 قد أظهرت بوضوح هذا الاتجاه .
A. انتهاكات اتفاقيات جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
8. حتى يحين الوقت الذي تحترم اسرائيل فيه التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ، فضلا عن غيرها من مبادئ القانون الدولي ولا سيما أحكام الاتفاقية التي توجب على القوة المحتلة حماية الوضع الراهن وحقوق الإنسان وآفاق تقرير المصير للشعب محتل ، فإن انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين سوف تستمر . كما تلزم الاتفاقية جميع الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية في مواجهة "الانتهاكات الخطيرة" . لقد رفضت إسرائيل ومنذ عام 1967 قبول ذلك في إطار الالتزامات القانونية ، وليس فقط انها لم تنسحب من الأراضي المحتلة ، ولكن خلال فترة الاحتلال فقد قامت إسرائيل بإنشاء مستوطنات مدججة بالسلاح وطرق التفافية خاصة بالمستوطنات ومناطق أمنية في وسط الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل يقوض الحقوق الفلسطينية الأساسية .
9. إن مختلف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولقد كانت هناك انتهاكات واسعة النطاق للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية من جانب إسرائيل والتي تثير المخاوف لدى المجتمع الدولي . وإن كلا طرفي النزاع هي أطراف في اتفاقيات جنيف . ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1967 اتخذت اسرائيل موقفا ثابتا مفاده أن اتفاقية جنيف هي بحكم القانون لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة .
10. تدعي اسرائيل تدعي بأنها ليست "احتلالا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ولكنها "إدارة" ، وبالتالي فإنها لا تدخل في نطاق اتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب. ولتبرير موقفها فقد لجأت إسرائيل إلى حيلة قانونية ومحاولة لتقديم مبررات فقهية مبنية على وهم وفراغ . وبناء على ذلك فقد قامت بتطوير نظرية "صاحب الحق الغائب" لتعزيز حججها بعدم الامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب
 . وتقول هذه النظرية بأن الأردن ومصر ليستا هما الدول ذات السيادة المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ونظرا لعدم وجود "صاحب الحق" الذي ستعود إليه الأراضي فإنه بإمكان إسرائيل أن تقوم بحيازة الأراضي الفلسطينية المحتلة نظرا لأنها تمتلك وضعا أقوى نسبيا فيما يتعلق بملكية هذه الأراضـي . وإن هذا القول مبني على أساس تفسير غريب للمادة 2 من اتفاقيات جنيف . المادة 2 تنص على ما يلي : "إن هذه الاتفاقية تطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة..." ، وهكذا قيل أن الهدف والغرض من قانون الاحتلال الناجم عن الحرب هو حماية حقوق الطرف المنزوع السيادة والذي يمتلك سند قانوني صحيح .
11. ولذلك ، فقد قيل بأنه نظرا لأن مصر والأردن لم تكونا الدولتين صاحبتي السيادة المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 1967 نظرا لعدوانهما غير القانوني المزعوم على إسرائيل في عام 1948 ، لذلك فإن تلك المناطق لا يمكن ان تكون تابعة لأحد "الأطراف السامية المتعاقدة ". وفقا لهذا التفكير ، فإن الوضع القانوني لإسرائيل في الأرض المحتلة هو أنها دولة تقوم بصفة قانونية بالسيطرة على الأراضي نظرا لعدم تمكن أية دولة أخرى من القيام بذلك على نحو أفضل .  
12.  كما يقال في هذا الصدد بأن إسرائيل تمتلك حقا أفضل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من كل من الأردن ومصر على أساس مفهوم "الغزو الدفاعي" . وبناء على هذا المفهوم فإن اسرائيل دخلت حيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 خلال حرب "دفاعية" ضد كل من الأردن ومصر اللتين ليس لدى أي منهما سند قانوني سليم بملكية تلك الأراضي ، وبالتالي فإن لإسرائيل سيطرة قانونية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة .
13. إلا أنه تم الرد وبقوة على الإدعاءات الإسرائيلية في هذا الخصوص من قبل علماء ومفكري القانون الدولي
 الذين وصفوها بأنها "متكلفة ومصطنعة في طبيعتها" ، ولا تحظى باحترام "المـؤهلين تأهيلا عاليا" أو "المجتمع الدولي المنظم" ، كما أنها لم تتلق أي دعم من المجتمع الدولي . في عام 1976 ، أفاد رئيس مجلس الامن الدولي بعد التشاور مع جميع الأعضاء وموافقة الأغلبية بأن "اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
 .  وفي عام 1980 وفي تصويت كانت نتيجته 14 مقابل لا شيء مع امتناع عضو واحد عن التصويـت ، وألقى مجلس الأمن باللوم على إسرائيل لقيامها بسن "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس ، والذي تبين أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
 . وتقرر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي وغيرها من الأعمال التي تسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس . وبالمثل ، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت مجددا على أن إسرائيل ملزمة بالالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة . وفي الإعلان الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 أعرب المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية ، وأكد من جديد شمول الاتفاقية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وكما جدد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقية في هذه المناطق
 . ولعله من الأهمية بمكان هنا ذكر تعبير محكمة العدل الدولية في هذا الصدد ، والذي أكد من جديد على الأهمية القصوى للقانون الإنساني الدولي :
"إنه أمر لا شك فيه لأن عددا كبيرا من قواعد القانون الإنساني القابلة للتطبيق في النزاع المسلح هي أساسية بالنسبة لاحترام للإنسان و"الاعتبارات الإنسانية" على حد تعبير المحكمة في حكمها الصادر في 9 نيسان/أبريل 1949 في قضية قناة كورفو ( تقارير محكمة العدل الدولية 1949 ، ص 22) ، وإن اتفاقيات لاهاي وجنيف تتمتع بانضمام واسع لأعضاء . إضافة إلى ذلك فإنه يتعين على جميع الدول أن تلتزم بهذه القواعد الأساسية سواء كانت أو لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات التي تتضمنها ، لأنها تشكل مبادئ القانون العرفي الدولي... وتشير هذه القواعد إلى التطبيق العادي وإلى السلوك المتوقع من هذه الدول"
. 
14. وهكذا فإن امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة ليس مبني على أساس اختياري لتفسيرات أحادية الجانب ، ولذلك فإن حصر الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة ستشكل قائمة طويلة نظرا لأن إسرائيل انتهكت تقريبا كل حكم من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يلي بعض من الأنشطة غير القانونية الصارخة المرتكبة من قبل إسرائيل . 
1. الضم والمصادرة غير القانونية للأراضي الفلسطينية
15. منذ عام 1967 ، شرعت إسرائيل في حملة منتظمة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض إنشاء مستعمرات يهودية حصرا . هذا ويتم تنفيذ هذه الحملة غير القانونية من خلال محورين : المحور الأول هو الضم في القدس الشرقية المحتلة وما حـولها ، والمحور الثاني هو سياسات المصادرة في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة . كما أصدرت الحكومة الاسرائيلية عددا من القوانين التي وسعت من نطاق اختصاص القانون المحلي ليشمل القدس الشرقية المحتلة وضم المدينة في انتهاك واضح للقانون الدولي . كما أن القانون والسياسة المتبعة من قبل إسرائيل فيما يخص أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مماثلة لتلك التي نفذت في القدس المحتلة مع استثناء وهو عدم القيام بضمها رسميا . ويتم استخدام عدد من الأوامر العسكرية لتنفيذ هذه السياسات ، فعلى سبيل المثال ، الأمر العسكري رقم 59 (1967) الذي يسمح للحكومة الاسرائيلية بإعلان جميع الأراضي التي لم تسجل على أنها "أراضي دولة" ، مما يحد من استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية ؛ الأمر العسكري رقم 58 (1968) الذي يجيز للسلطات الاسرائيلية مصادرة تلك الأراضي التي تعود ملكيتها "للغائبين" خـلال تعداد عام  1967 ؛ الأمر العسكري رقم 70 (1967) الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية بشكل تعسفي إعلان أي مكان "منطقة عسكرية مغلقة" وبالتالي نقل كل أشكال استخدامها إلى الدولة ، الأمر العسكري رقم 150 الذي يمكن الدولة من مصادرة الأراضي العائدة ملكيتها للفسطينيين "الغائببن" أو الأفراد الذين لم يتم احتسابهم في التعداد الذي تم عقب حرب عام 1967 ؛ الأمر العسكري رقم 321 (1968) الذي يأذن للدولة ومن جانب واحد بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض "عامة" والتي هي دائما لاستخدام اليهود حصرا ؛ الأمر العسكري رقم S/1/96 الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية إعلان الأراضي الفلسطينية أحادي الجانب كـ "منطقة عسكرية مغلقة" ، والأمر العسكري رقم T/27/96 الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض "عامة" . 

16. إن كل هذه الأنشطة تشكل وبصورة واضحة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ، فالمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة تجعل ضم الأراضي المحتلة عملا غير شرعيا
 ، وبالمثل فإن المادة 147 من الاتفاقية تعتبر أي تدمير واغتصاب للممتلكات على نحو لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بصورة غير مشروعة على أنه "انتهاك جسيم"
 . وإن المادة 146 من الاتفاقية تفرض التزاما على الأطراف السامية المتعاقدة على سن عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للاتفاقية . وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 146 على أنه يتعين على كل طرف متعاقد سام "البحث عن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة ، وتقديم هؤلاء الأشخاص ، بغض النظر عن جنسيتهم ، أمام محاكمها" ، وفي حال لم تقم بذلك فيجب تسليم هؤلاء المتهمين إلى أي من الأطراف المتعاقدة السامية إذا تم ذلك بناء على طلب مقدم ، وفي حال امتلكت تلك دولة ما يكفي من الأدلة لبدء المحاكمة . 
2. المستعمرات الاستيطانية اليهودية 
17. لأكثر من 35 عاما وحتى الآن ، كان إنشاء المستوطنات اليهودية عنصرا رئيسيا في الجهود التي تبذلها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . ولم يؤد بناء المستوطنات الإسرائيلية إلى تسهيل السيطرة على الأراضي وتبرير استمرار وجود القوات الإسرائيلية المسلحة على الأراضي الفلسطينية فحسب ، وإنما أدى أيضا إلى الحد من التلاصق الجغرافي للمناطق التي يسكنها الفلسطينيون ، وبالتالي حال دون قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة . 
18. مارست اسرائيل سياسة الاستعمار الاستيطاني منذ عام 1967 والتي تهدف الى توطين السكان اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تحويل السكان المحليين إلى أقلية وغير ذلك من أشكال الإخضاع . ووفقا لخطة أعدها ماتياهو دروبلز في دائرة التوطين للمنظمة الصهيونية العالمية في عام 1980 فإن : "أفضل وأنجع وسيلة لإزالة كل ظلال الشك حول نيتنا بالتمسك بيهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) إلى الابد هو بتسريع زخم الاستيطان الاستعماري اليهودي في هذه الأراضي . إن الغرض من الاستيطان في المناطق البينية وحول المراكز التي تقطنها الأقليات (أي غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية) هو تقليص خطر إقامة دولة عربية إضافية في هذه الأراضي إلى حدوده الدنيا ، وبفصل هذه الأقليات بالمستوطنات اليهودية فإنها ستجد صعوبة في تشكيل استمرارية إقليمية وسياسية خاصة بها
 . 
19. وهكذا ، فإن مجموع السكان في المستوطنات بلغ 213.672 في الضفة الغربية وقطاع غزة ، و170.400 في القدس الشرقية ، و 17.000 في مرتفعات الجولان
 . إن هذه الأعمال الاستيطانية للسكان اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" . إن هذه الأعمال ترمي إلى تغيير الطابع العمراني وتحقيق تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولا تزال هذه السياسة مستمرة من قبل اسرائيل رغم إدانتها بشكل لا لبس فيه من جانب المجتمع الدولي
 .
3. ترحيل الفلسطينيين 
20. لقد لجأت إسرائيل بصورة منهجية لإبعاد الفلسطينيين منذ عام 1967 ، وتم اتخاذ قرارات الترحيل هذه بصورة موجزة ودون أية إجراءات استئناف . وشمل المبعدون الفلسطينيون مختلف فئات الشعب من محامين وأساتذة ومعلمين وأطباء ونقابيين وزعماء دينيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان . وهذا يشكل انتهاكا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة ، كما تحظر المادة 147 هذا الفعل وتصنفه على أنه "انتهاك جسيم" للاتفاقية .
21. بصرف النظر عن كافة الأفعال المرتكبة والمذكورة أعلاه ، فإن إسرائيل شاركت في أعمال الحرمان من الحق في محاكمة عادلة ، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية ، والقتل خارج القضاء والإعدام ، وتشكل كل هذه الأعمال انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الصكوك الدولية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان . 
4. بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
22. أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) فتوى في القضية المتعلقة بالآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (طلب الفتوى) . وتتضمن النقاط الأساسية في هذه الفتوى ما يلي : إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل ، السـلطة القائمة بالاحتلال ، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها ، والنظام المرتبط به ، يتعارض مع القانون الدولي (14 صوتا مقابل صوت واحد) ؛ وإن إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ، وهي ملزمة بالوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها ، وأن تفكك وبصورة فورية الهيكل الإنشائي القائم في تلك المناطق ، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى (14 صوتا مقابل 1). (تفاصيل الفتوى : انظر التقرير التالي عن هذا البنــد (AALCO/44/NAIROBI/2005/SD/S 4, pp10-15) . 
23. استأنفت الدورة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الاستثنائية الطارئة التي تم عقدها في 20 تموز/يوليو 2004 ، وتبنت وبأغلبية ساحقة قرارا يطالب اسرائيل بالامتثال لفتوى محكمـة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ودعت اسرائيل الى وقف بناء الجدار الفاصل الأمني في الضفة الغربية ، وهدم الأجزاء من الجدار التي بنيت على الأراضي الفلسطينية ، وتقديم تعويضات للفلسطينيين الذيـن تضررت حياتهم بسبب الجدار . وصوتت 150 دولة لصالح القرار ، وست دول ضد القرار ، مع امتناع 10 دول عن التصويت . كما دعا القرار كل من حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى البدء الفوري بتنفيذ التزاماتهما بموجب خارطة الطريق التي تدعو الى اتخاذ سلسلة من الخطوات المتوازية والمتبادلة من جانب كل طرف تؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب فى سلام بحلول عام 2005 . ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال لالتزاماتها كما وردت فيما توصلت إليه محكمة العدل الدولية والتي تشمل على واجب "عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها" . كما دعا الدول الأعضاء إلى عدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد . وطلب القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء سجل لجميع الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في سياق عملية بناء إسرائيل للجدار .
24. تم تبني قرار إنشاء سجل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فيما واصلت الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 حول الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 
25. وتم تقديم مقترح من العراق مفاده بأنه فيما يتعلق بسجل الأمم المتحدة للأضرار فإنه يجب إنشاء سجل ومكتب يكون بمثابة سجل شامل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نتيجة لبناء الجدار ، ويجب أن يتألف المكتب من مجلس يضم ثلاثة أعضاء ومدير تنفيذي وأمانة . وبوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة ، فيجب أن يعمل المكتب تحت السلطة الإدارية للأمين العام للأمم المتحدة . 
B. مجلس الامن الدولي وقرارات الجمعية العامة
26. إن التوافق في الآراء في الأمم المتحدة في هذا الخصوص مقنع نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير . وإن هذا الحق شرعي أيضا انطلاقا من حقيقة أن فلسطين كانت منطقة واقعة تحت الانتداب وتدار كأمانة مقدسة من قبل المملكة المتحدة . ولقد أوضحت الامم المتحدة الحقوق والواجبات القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في سلسلة من القرارات التي تحظى بتأييد واسع ، بما في ذلك ما يلي :
(i) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (ii) بشأن مستقبل حكومة فلسطين (29 نوفمبر 1947) والذي ينص على المساواة بين الشعبين مع احترام حقوق كل منهما في إقامة دول على أراضي فلسطين التي كانت تحت الانتداب ، كما يتوجب على كل من الدولتين احترام الأقليات والوضع القانوني الخاص للقدس .
(ii) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (iii) (11 كانون الأول/ديسمبر 1948) الذي يؤكد على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم ، ووجوب تقديم تعويضات عن أية أضرار نجمت ، وكذلك الحق في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة والتعويض عن خسائرهم. وقررت الامم المتحدة إنشاء لجنة الامم المتحدة للتسوية وذلك للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين . 
(iii) قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 (22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967) و(22 تشرين الأول/أكتوبر 1973) الذين يطالبان بانسحاب اسرائيل من الأراضي التي تم احتلالها خلال حربي 1967 و 1973 ، ويدعوان إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 
(iv) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/70 (6 كانون الأول/ديسمبر 1979) الذي يؤكد على الحاجة إلى أن يكون أي حل للصراع متفقا مع حق تقرير المصير ، بغض النظر عما ستقوم الأطراف بالتفاوض عليه . 
(v) قرار الجمعية العامة 43/177 (15 كانون الأول/ديسمبر 1988) الذي يعترف بالإعلان الفلسطيني في عام 1988 لقيام دولة فلسطينية بما يتفق مع قرار الجمعية العامة رقم 181 .
(vi) قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 476 ، 480 ، 1322 ، 1397 ، 1402 و 1403 للأعوام (1980 ، 1980 ، 2000 ، 2002 ، 2002 ، 2002) على الترتيب ، والتي تعيد التأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي والامم المتحدة وهو أنه من غير المقبول اكتساب أو حيازة الأراضي بالقوة أو الغزو ، وكذلك التطبيق غير المشروط لاتفاقية جنيف الرابعة على السكان المدنيين في الأراضي المحتلة . كما أن القرارات 1405 (2002) المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2002 ، 1435 (2002) المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 2002 ، و 1515 (2003) المؤرخ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، و 1544 (2004) المؤرخفي  19 أيار/مايو 2004 ، 1850 (2008) ، و 1860 (2009) هي كذلك على جانب كبير من ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
C. القرارات التي تم تبنيها من قبل الدورة الـ63 (2008) للجمعية العامة للأمم المتحدة
27. تبنت الدورة الـ63 للجمعية العامة للامم المتحدة عددا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية . وتتعلق هذه القرارات الهامة بـ: السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
 ، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
 ، اللاجئين الفلسطينيين
 ، الأشخاص المشردين في عام 1967
 ، أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية
 ، قابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
 ، التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
 ، المستوطنات الإسرائيلية
 ، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
 .
D. الممارسات الإسرائيلية (جرائم الحرب) في قطاع غزة ، وما يترتب على انتهاكات حقوق الإنسان : ردود المجتمع الدولي
28. إن عدم وجود حماية للمدنيين وتصاعد أعمال العنف كانت عوامل هامة في الحالة العامة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وخلال الفترة منذ الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 عندما شنت اسرائيل حربا واسعة النطاق ضد السكان في قطاع غزة ، كان هناك تصعيد في اعمال العنف ، مع زيادة في الهجمات العسكرية الاسرائيلية والغارات ضد السكان الفلسطينيين في الإقليم . وواصلت قوات الدفاع الإسرائيلية تنفيذ الهجمات بالصواريخ والمدفعية والغارات الجوية وعمليات التوغل العسكرية في قطاع غزة . وتم تشديد القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وداخل الضفـة الغربية . وتعتبر هذه التدابير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والتي أدت إلى إلحاق أضرار بالغة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للضفة الغربية وغزة ، وأسهمت في زيادة البطالة والفقر ، وأدت إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية . 
29. كما زادت اجراءات الخنق الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تشديد النظام الإسرائيلي لمراقبة الحدود وغيرها من القيود المتعلقة بالتجارة ووضع العقبات التي أدت إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الانسانية ، وأدت إلى التأثير المباشر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . كما تم التشديد على التمييز في الحصول على المياه كمصدر قلق رئيسي . وإن الكثير من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل ، أو تم وصفها ، على أنها "عقاب جماعي" المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة .
30. لقد تم إغلاق جميع نقاط العبور الى قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007 ، باستثناء فترات محدودة ومتقطعة لفتحها . وعلى الرغم من وقف اطلاق النار على الحدود بين اسرائيل وغزة فإن الحدود لا تزال مغلقة إلى حد كبير . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، فإن فرض قيود مشددة على حركة دخول وخروج البضائع والناس من قطاع غزة تسبب في حدوث تدهور كبير في الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة ، مع نقص كبير في المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة ، وقطع غيار المنشآت الصحية والمياه والصرف الصحي ، والمواد اللازمة للمشاريع الإنسانية ، والمواد الخام للصناعة والتجارة في قطاع غزة . وأدى النقص في الوقود والكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي من 8 إلى 10 ساعات يوميا ، وإلى اضطرابات في توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والرعاية الصحية .
31. إن سياسة العزل والعقاب الجماعي في غزة أدت إلى الوصول إلى حافة أزمة إنسانية ، في الوقت الذي لا يزال فيه المواطنين في غزة يتعرضون للهجمات العسكرية الإسرائيلية والتوغلات . ومن المقدر أن نحو 80 في المائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر ، ويعتمدون على المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية .
32. من ناحية أخرى ، فإن مسار الجدار العازل ، والتوسع المطرد للمستوطنات ، والتي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي ، وحظر التجول ، ونظام الإغلاق وما يرتبط بها من الضوابط أدت إلى تجزئة المجتمعات المحلية وشكلت خرقا خطيرا لحق حرية التنقل وتقريبا كل حق آخر من حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك الحق في الصحة ، والتعليم ، وفي مستوى معيشي لائق ، والعمل والحياة الأسرية ، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني . ولا يزال يعوق الحق في حرية التنقل أكثر من 607 من العقبات بما فيها الحواجز ، ونقاط التفتيش العشوائية أو "الطائرة" ، والأكوام الترابية والخنادق والحواجز المقامة على الطرق ، والبوابات وغيرها من أنواع العقبات .
1. قرار مجلس حقوق الإنسان 7/18 : 27 آذار/مارس 2008
33. في الفقرة 120 من فتواها بخصوص الآثار القانونية المترتبة على تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (A/ES-10/273 و Corr.1) خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه "تمت إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) في انتهاك للقانون الدولي" ، وإن نقل قوة الاحتلال لسكانها إلى الأراضي المحتلة محظور بموجب الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة . ولقد تجنبت المحكمة العليا في اسرائيل إبداء رأيها بشأن شرعية المستوطنات منذ البدء بهذه السياسة في عام 1977 . ولقد أعلن مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/18 عن استيائه من اعلان اسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية وذلك لأن مثل هذا الفعل يقوض عملية السلام ، وقيام دولة فلسطينية متصلة ومستقلة وذات سيادة ، ونظرا لكونه يمثل انتهاكا للقانون الدولي والتعهدات التي قدمتها اسرائيل في مؤتمر السلام في أنابوليس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 . وأعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاستيطان الاسرائيلي والأنشطة ذات الصلة التي تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعـة ، وإزاء تقييد حرية تنقل الأشخاص ونقل السلع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وحث على تفكيك المستوطنات ، ودعا إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
2. تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة : 14 آب/أغسطس 2008
34. تم خلال الدورة الـ63 للجمعية العامة للأمم المتحدة تقديم التقرير الـ40 للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من السـكان العرب فـي الأراضي المحتلة من قبل الأمين العام عمـلا بقـرار الجمعية العامة رقم 62/106
 . 
35. أنشئت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة في عام 1968 من قبل الجمعية العامة في قرارها 2443 (XXIII) .
36. إن مهمة اللجنة الخاصة على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة (2443) والقرارات اللاحقة له ، تتمثل في التحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . وإن الأراضي المحتلة هي تلك التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ، أي الجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تضم الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة . وإن الأشخاص الذين يشملهم القرار (2443) الذين هم موضوع تحقيق اللجنة الخاصة هم السكان المدنيين الذين يقيمون في المناطق التي تم احتلالها نتيجة للأعمال العدائية في حزيران/يونيو 1967 ، وهؤلاء الأشخاص الذين يقيمون عادة في المناطق التي هي تحت الاحتلال ولكنهم غادروا هذه المناطق بسبب الأعمال العدائية .
37. إن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة ، هي تلك التي أشار إليها مجلس الأمن في قراره 237 (1967) على أنها "أساسية وحقوق إنسان غير قابلة للمصادرة" ، وتلك الحقوق التي تجد أساسا لها في الحماية التي يوفرها القانون الدولي ،  وخصوصا في ظروف مثل الاحتلال العسكري ، وفي حالة أسرى الحرب .
38. إن "السياسات" و "الممارسات" التي تمس حقوق الإنسان والتي تدخل في نطاق التحقيق الذي تجريه اللجنة الخاصة تشير : في حالة السياسات إلى أي مسار للعمل تتخذه وتواصله حكومة اسرائيل كجزء من نيتها المعلنة ؛ وفي حالة الممارسات إلى تلك الأعمال ، وبغض النظر عما إذا كانت ضمن إطار تنفيذ السياسات أو لا ، وتعكس نمطا من السلوك المرتكب من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين في المناطق المحتلة .
39. لقد بنت اللجنة الخاصة عملها على أساس معايير حقوق الإنسان والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة) ، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 (اتفاقية جنيف الثالثة) ، واتفاقية لاهاي المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب نزاع مسلح ، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 المتعلقتين بقوانين وأعراف الحرب البرية . كما اعتمدت اللجنة الخاصة أيضا على القرارات المتصلة بحالة المدنيين في الأراضي المحتلة والتي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان .
40. طلبت الجمعية العامة بموجب قرارها 62/106 من اللجنة الخاصة أن تقوم ، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، بمواصلة التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ، وأن تتشاور ، حسب الاقتضاء ، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا لأنظمتها لضمان الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة ، وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . وطلبت الجمعية العامة أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل التحقيق في معاملة آلاف السجناء والمحتجزين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. 
الاستنتاجات والتوصيات
A. الاستنتاجات 
41. لاحظت اللجنة الخاصة التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ، والناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي. وأشارت اللجنة إلى اليأس الذي يشعر به سكان تلك المناطق فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان .
42. إن الفلسطينيين لا زالون يعانون نتيجة لأنواع مختلفة من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية ، وهم يعانون من أنواع مختلفة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والجرحى ، وأضرار في الممتلكات والبنى التحتية . وقد تعرضوا لعقـاب جماعي وشهدوا انتهاكا لحقوقهم مع تناقص مستمر في إمكانية التماس إصلاح فعال للوضع . وتمت مواصلة بناء الجدار الفاصل في تحد للفتوى حول النتائج القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صدرت في تموز/يوليو 2004 من قبل محكمة العدل الدولية ، وكانت عملية إنشاء سجل للأضرار التي نتجت عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة طويلة واعتبرها الكثيرون على أنها عملية مخيبة للآمال ، نظرا لعدم تواجدها الواسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتفويض المحدود الممنوح لها . وواصلت المستوطنات والطرق الالتفافية توسعها ، وازدادت كثافة فرض القيود على حق حرية التنقل ، مما يؤثر بشدة على التمتع بجميع حقوق الإنسان تقريبا من قبل السكان الفلسطينيين ، إضافة إلى تأثير تجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة الى إقاليم ومناطق منفصلة "كانتونات و بانتوستانات ". إن الوضع في قطاع غزة بشكل خاص خطير ، وعلى الرغم من الأمل الناتج عن وقف اطلاق النار الذي أعلن في 19 حزيران/يونيو ، فإن الوقائع على الارض هي التي ستحدد ما إذا كان يمكن أن يستفيد السكان من أي إغاثة حقيقة . إن أوضاع حقوق الإنسان ورعاية الأطفال ، الذين يعتبرون الفئة الضعيفة جدا التي تشكل نصف سكان غزة ، هي أمر مقلق للغاية .
43. بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل ، فإن اللجنة الخاصة لا تزال ترى أنه يتوجب على اسرائيل ، وفقا لمبادئ القانون الدولي ، منح تعويضات عن الأضرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة الناجمة عن جميع الجوانب الأخرى من الاحتلال التي أثرت على كل جوانب حياة الفلسطينيين .
44. على الرغم من أن معظم الفلسطينيين لا يحدوهم امل كبير حول امكانية تحسين حالة حقوق الإنسان ، إلا أن بعض الأصوات أعربت عن أملها في أن يكسر المجتمع الدولي حاجز صمته ، وأن يعمل بحزم أكبر في حث إسرائيل على احترام القانون الدولي والامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب كل من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها ، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال ، والقانون الإنساني الدولي ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة . كما حث عدد من المحاورين اللجنة الخاصة على بذل المزيد من الجهود لجعل العالم يتعرف على محنتهم ، ولاستقطاب عمل أولئك الذين يملكون القوة الحقيقية لإحداث تغيير . 
45. كما أشارت اللجنة الخاصة الى ان التحول من التنمية إلى المساعدة الإنسانية ازداد بصورة أكبر . ويمكن أن يعزى تدهور حالة حقوق الإنسان إلى حد كبير إلى الممارسات الإسرائيلية . ويتوجب على كل من إسرائيل والمجتمع الدولي ، باعتبارهم جميعا دولا أعضاء في الأمم المتحدة ودولا أطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية ، الالتزام بضمان تحصيل حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بمن فيهم سكان قطاع غزة ، وذلك ليس من منطلق أنها مسألة إنسانية خيرية ، ولكن باعتبارها مسألة الحقوق الفلسطينية والالتزامات المتوجبة عليها من جانب جميع الأطراف المعنية . 

B. التوصيات 
46. كانت توصيات اللجنة الخاصة في تقريرها (A/62/360) كما يلي : 
(أ) ينبغي للجمعية العامة أن تنظر في ما يلي:
1- أن تنظر بصورة عاجلة في كل الوسائل التي تحت تصرفها للاضطلاع بمسؤوليتها في ما يتعلق بجميع جوانب قضية فلسطين إلى أن يتم حل هذه القضية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومعايير القانون الدولي وإلى أن يتم الإ عمال الكامل لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وأن تنيط باللجنة الخاصة، تحقيقا لهذه الغاية، ولاية مجدَّدة تنسجم والحقائق الراهنة وتراعي آمال وتطلعات من يعيشون في الأراضي المحتلة . 
2- أن تحث مجلس الأمن على كفالة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة ES-10/15 الذي طلبت فيه الجمعية إلى إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية بوقف تشييد الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها؛ وتفكيك أجزاء الجدار التي تم تشييدها بالفعل؛ وإلغاء جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعتمدة ﺑﻬدف تشييد الجدار؛ وجبر الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار . 
3- أن تحث مجلس الأمن على النظر في توقيع جزاءات على إسرائيل في حالة استمرارها في تجاهل التزاماتها الدولية . 

4- أن تكفل عدم اتخاذ دول أخرى إجراءات تساعد بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم انتهاك الاتفاقات الثنائية المبرمة بين إسرائيل ودول أخرى التزامات كل منهما بموجب القانون الدولي . 
5- أن تشجع أعضاء اﻟﻤﺠموعة الرباعية على التنفيذ الكامل لخريطة الطريق على نحو يحقق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن . 

6- أن تطلب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة اتخاذ تدابير ملموسة بشأن التزاماتها لكفالة احترام إسرائيل للاتفاقية . وينبغي عقد اجتماع عاجل للأطراف المتعاقدة السامية لهذا الغرض . 
(ب) ينبغي لحكومة إسرائيل أن تقوم بما يلي:
1- الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة قانونا وواقعا على الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، و التمييز في جميع الأحوال بين الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والممتلكات المدنية . 
2- كفالة احترام القانون الدولي ومبدأ حُسن استخدام الوسائل والأساليب المستخدمة في الحرب، والكف عن سياساته المتمثلة في الاستخدام المفرط للقوة وأعمال قتل الفلسطينيين خارج نطاق القضاء، فضلا عن إتلاف الأراضي وتدمير الممتلكات المدنية والعامة والمساكن والهياكل الأساسية . 
3- وقف سياستها المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية، مما يؤثر على وحدة أراضي دولة فلسطين المقبلة، وسياسة توسيع المستوطنات اليهودية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ينتهك القانون الدولي ويهدد تواصل الأراضي الفلسطينية ، والتأكد من قيام القوات الاسرائيلية بحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ضد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين من خلال توجيههم باعتقال المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم ، وذلك بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة حول الشكاوى المقدمة بخصوص عنف المستوطنين ، وتقديم المجرمين والمسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة .  
4- أن تعيد إلى السكان الفلسطينيين حرية التنقل في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بإنهاء عمليات الإغلاق ونقاط التفتيش والحواجز على الطرق وغيرها من العقبات أمام التنقل ، والكف عن بناء الطرق التي يقتصر استخدامها على المستوطنين الإسرائيليين، وعن منع الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال، من الوصول إلى الحقول، والمدارس، وأماكن العمل، والمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية، فضلا عن مرور سيارات الإسعاف . 
5- إنهاء حصار غزة والعقوبة الجماعية لسكان غزة ، والقيام بخطوات عاجلة لإنهاء الأزمات التي يعاني منها سكان غزة ، وإنهاء حرمانهم من  كافة حقوقهم . 

6- التوقف عن تشييد الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعوق تحقيق سلام عادل ودائم بين إسرائيل ودولة فلسطين المرتقبة ، والامتثال الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية وجميع أحكام قرار الجمعية العامة رقم ES-10/15 . 

7- أن تتوقف عن القيام بالاعتقالات الجماعية وعمليات الاحتجاز التعسفي وعن فرض معاملة مهينة أو قاسية على جميع الفلسطينيين وغيرهم من العرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية؛ وتكفل للمعتقلين محاكمة عادلة وظروف احتجاز تتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية جنيف الرابعة . 
8- التعجيل في تنفيذ التزاماتها المبينة في خريطة الطريق، بسحب وجودها العسكري من الأرض الفلسطينية المحتلة واحتلالها الجولان السوري . 

9- تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة وآليات الإجراءات الخاصة. وكذلك تنفيذ توصيات الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح بشأن الاحتلال الإسرائيلي والأعمال الإسرائيلية .
10- تنفيذ توصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان . 

11- إقامة نظام مساءلة مستقل وشفاف ، بما يكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ، وتقديم الجناة الى العدالة ، وتمتع الضحايا بالحق في الحصول على تعويضات عادلة . 

(ج) ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقوم بما يلي:
1- الامتثال للأحكام ذات الصلة في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . 
2- السعي لإيجاد حل عاجل لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التي تعيشها حاليا الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلـى إعادة سيادة القانون إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها إعادة كاملة . 
3- الامتثال لمتطلبات خريطة الطريق كما بينتها اﻟﻤﺠموعة الرباعية . 
E. السلام في الشرق الأوسط : جهود المجتمع الدولي الجارية حاليا 
1. البيان الذي أدلى به رئيس الدورة الـ63 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 .
47. قال سعادة السيد ميغيل دي ايسكوتو بروكمان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التصرف الذي تقوم به اسرائيل بقصف قطاع غزة هو مجرد ارتكاب عدوان غاشم من قبل دولة قوية جدا ضد مجموعة من الأراضي التي تحتلها بصورة غير قانونية . وقال إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات صارمة إذا كانت الأمم المتحدة لا تريد أن تتهم بالتواطؤ بسبب إغفالها لذلك . إن الضربات الجوية الاسرائيلية على قطاع غزة تمثل انتهاكات شديدة وواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي على النحو المحدد في اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالتزامات دولة الاحتلال ومتطلبات قوانين الحرب . 
وتضمنت هذه الانتهاكات ما يلي : 
العقاب الجماعي – إن كل الـ 1.5 مليون شخص الذين يعيشون في قطاع غزة المزدحم يعاقبون بسبب تصرفات بعض المسلحين .  
استهداف المدنيين – إن الضربات الجوية استهدفت مناطق مدنية في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم ، وبالتأكيد الأكثر كثافة سكانية في كامل منطقة الشرق الأوسط .
الرد العسكري غير المتكافئ – إن الغارات الجوية لم تؤد فقط إلى تدمير كل من مكاتب الشرطة والأمن لحكومة غزة المنتخبة ، ولكنها أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين ، وإن غارة جوية واحد على الأقل استهدفت مجموعات من الطلاب كانوا يحاولون العثور على وسيلة نقل ليعودوا بها إلى منازلهم من الجامعة .
48. وذكّر الرئيس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ان الامم المتحدة لا تزال ملزمة بالواجب المستقل الذي يوجب عليها حماية السكان المدنيين الذين يواجهون انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بغض النظر عن الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات . ودعا الرئيس جميع الدول الأعضاء وكذلك كل المسؤولين والهيئات ذات الصلة في منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك على وجه السرعة ، ليس فقط لادانة اسرائيل على هذه الانتهاكات الخطيرة ، ولكن لوضع نهج جديدة لتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني .
2. حركة عدم الانحياز ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، والمجموعة العربية في جنيف تحث الاتحاد الدولي للصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية على الضغط على اسرائيل لانهاء الحصار والهجمات على غزة : 1 كانون الثاني/يناير 2009
49. عملا بالقرارات التي قدمتها مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها الأخير حول هذه المأساة في غزة ، اجتمع وفد يضم ممثلين عن حركة عدم الانحياز (NAM) ومنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC) والمجموعة العربية وفلسطين في جنيف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، كما حضر الاجتماع كل من الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) السيد بكيلي غيليتا ، ورئيس الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي السيد جاكوب كيلينبرغر ، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) في غياب المدير العام للمنظمة . 
50. وطالب الوفد رؤساء هذه المنظمات الإنسانية بالضغط على اسرائيل لوقف العمل العسكري ، ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى غزة . 
51. كما دعت كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية وممثلي الفلسطينيين رؤساء الاتحاد الدولي لـ(IFRC) ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وبناء على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المنظمات إلى إنهاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية عن طريق تسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تكشفت ، والتي من المحتمل أن تصبح أسوأ إذا استمرت إسرائيل في توجيه ضربات عسكرية والقيام بالتوغل العسكري الأرضي في غزة . 
52. وجرى التأكيد على أنه من مسؤولية الوكالات الإنسانية استخدام كل نفوذها وسلطتها المعنوية لوضع حد للعمليات العسكرية ، ووقف المجازر المرتكبة ضد المدنيين ، بمن فيهم النساء والأطفال ، وتقديم المساعدة الطبية الى الجرحى والمرضى داخل غزة ، والسماح بحرية المرور للجرحى والمرضى إلى خارج غزة ، والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على غزة ، وانهاء الاحتلال . 
53. أبلغ كل من الأمين العام للاتحاد الدولي لـ(IFRC) ، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، الوفد بأن منظماتهم سوف تتخذ الاجراءات اللازمة كاستجابة إنسانية لآثار العمليات العسكرية الاسرائيلية.    
3. الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات الاسرائيلية 'غير المقبولة' على مدارس الامم المتحدة في قطاع غزة : 6 كانون الثاني/يناير 2009
54. تحدث الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون ضد الهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة على الإطلاق" على المدارس الثلاث المعلّمة بوضوح تام على أنها تابعة للأمم المتحدة ، حيث كان المدنيون يسعون للجوء إليها من الصراع الدائر في غزة ، ومع طلب مسؤول رفيع المستوى بفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي أزهقت أرواح العشرات . إن هناك أكثر من عشرين مدرسة تديرها الامم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كانت بمثابة ملاجئ مؤقتة لأكثر من 15.000 من الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم أو الذين فروا من أعمال العنف الدائرة . وتم إيقاف البرامج التعليمية للوكالة منذ بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة التي تقول اسرائيل أنها تشنها ردا على الهجمات الصاروخية التي يشنها نشطاء في حماس على إسرائيل . وكان السيد بان كي مون قد قال في الـ 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 أن المدنيين "يبحثون عن ملاذ آمن في مدارس الأونروا لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ، وغير قادرين على الفرار ومغادرة قطاع غزة" .
55. وعززت هذه الهجمات الحاجة الملحة للتوصل الى وقف لاطلاق النار من أجل وضع حد لارتفاع عدد الضحايا ، وطالب الأمين العام باجراء تحقيق مستقل فى هذه الهجمات ، وقال "آمل أن يتم ذلك لمصلحة أولئك الذين ماتوا وأن لن يكون ذلك هباء" . وفي حادث منفصل ، أصيب سبعة من موظفي الامم المتحدة بجروح ، ثلاثة منهم بالإضافة إلى ثلاثة مرضى آخرين بحال خطيرة ، وذلك عندما تسبب ضرب مبنى قريب في أضرار بمركز صحي تابع للأونروا . وقال الأمين العام أنه "تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بكافة مواقع المرافق التابعة للامم المتحدة ، وهي معروفة لدى الجيش الاسرائيلي" .
4. حركة عدم الانحياز تدين العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة : 7 كانون الثاني/يناير 2009
56. أعربت حركة عدم الانحياز (NAM) عن إدانتها الشديدة لتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ، ودعت اسرائيل لوضع حد للعقاب الجماعي الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني . وجاء بيان حركة عدم الانحياز عندما كان السيد ابيلاردو مورينو سفير الأمم المتحدة الكوبي يتحدث في جلسة مفتوحة لمجلس الامن الدولي حول النزاع في غزة بصفته رئيسا لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز . وقال السيد مورينو "إن الحركة تدين بشدة تصاعد العدوان العسكري الذي تقوم به إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، في قطاع غزة ، وإن حركة عدم الانحياز تشعر بقلق بالغ وتدين بوجه خاص الشروع في تنفيذ عملية برية اسرائيلية في قطاع غزة في تحد صارخ لنداءات المجتمع الدولي بوقف الأنشطة العسكرية ، والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لحل الازمة الراهنة " ، "إن حركة عدم الانحياز تعرب عن أسفها العميق لخسارة حياة الابرياء" نتيجة للهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة ، والتي قتل فيها أكثر من 600 فلسطيني وجرح 3.000 آخرون . 

57. وأضاف "إن الحركة تؤكد من جديد أن هذا العدوان العسكري الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة غير مقبول ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ، والقانون الإنساني وحقوق الإنسان ، ويغذي دورة العنف ويهدد السلم والأمن الدوليين ، فضلا عن إضعافه لعملية السلام بين الجانبين" ، "وإن الحركة تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية الراهنة ، واستمرار إغلاق المعابر الحدودية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بما فيها الأغذية والأدوية ، والحد من امدادات الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة من قبل اسرائيل " .
5. مجلس الامن للامم المتحدة يتبنى القرار 1860 : 8 كانون الثاني/يناير 2009
58. انطلاقا من بالغ قلقه إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في صفوف المدنيين "حيث تم رفض تمديد فترة التهدئة" بين اسرائيل وحماس ، فإن مجلس الأمن يشدد على الحاجة الملحة ويدعو إلى "وقت إطلاق للنار فوري ودائم ويحظى بكامل الاحترام ، ويؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة " . 
59. تم تبني القرار 1860 (2009) عن طريق تصويت كانت نتيجته 14 صوتا لصالح القرار ، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت ، كما عبر مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تصاعد العنف والتأكيد على أن السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يكونوا محميين في الأراضي المزدحمة بالسكان والتي كانت مسرحا للموت خلال 13 يوما من النزاع بين القوات الاسرائيلية والمسلحين من حركة حماس .
60. إن التدبير الذي أشار إلى أن "التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية" ، جاء في ختام ايام من المفاوضات على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة بعد أن توجه القادة العرب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى نيويورك لعقد اجتماعات عاجلة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدبلوماسيين في مجلس الأمن لصياغة قرار ملزم لانهاء القتال الذي بدأ في الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 عندما شنت اسرائيل هجوما كبيرا على غزة ردا على الهجمات الصاروخية التي نفذتها حماس على إسرائيل .
61. وقال الأمين العام السيد بان كي مون عقب التصويت مباشرة بعد أسبوعين من تصعيد أعمال العنف والمعاناة في غزة وجنوب اسرائيل ، أنه شعر بالارتياح لاتخاذ قرار يدعو لإنهاء الوضع المأساوي ، وإن العمل الذي قام به المجلس يشير إلى إرادة المجتمع الدولي التي يجب أن تحترم احتراما كاملا من جانب الطرفين ، بيد أنه أكد على أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد وأن الطريق السياسي إلى الأمام مطلوب لتوفير الأمن والسلام على المدى الطويل . وأضاف "إن زيارتي الى المنطقة الاسبوع المقبل سوف تركز على المساعدة في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الانسانية العاجلة للمحتاجين ، وتشجيع الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا" .
62. ويحدد القرار المهام العاجلة للمجتمع الدولي ، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لتوفير الضمانات والترتيبات في غزة لدعم الوقف الدائم لإطلاق النار والتهدئـة ، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة ، وكفالة الفتح الدائم لنقاط العبور على أساس اتفاق التنقل والعبور الموقع بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 2005 . 
63. يدعو إلى التوزيع الكامل ودون إعاقة وفي جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والوقود والعلاج الطبي ، ويعترف القرار بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم هذه المساعدة ، ويشدد على ضرورة ضمان "المرور المستمر والمنتظم للسلع والأشخاص من خلال معابر غزة" .
64. ورحب القرار بالجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الأزمة ، بما فيها المبادرة المصرية التي وضعت من قبل الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى وقف مؤقت لاطلاق النار يعقبها محادثات حول كيفية السيطرة على المعابر الحدودية ، وكذلك الكيفية التي سيتم من خلالها تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية .
6. الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة : 16 كانون الثاني/يناير 2009
65. إن الجمعية العامة ، تشعر بقلق بالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإزاء الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين منذ تبني مجلس الأمن للقرار 1860 ، وتطالب بالاحترام الكامل لهذا النص ، وتدعو بصورة عاجلة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية ، وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق . 
66. واتخذت الجمعية العامة ، بعد الدورة الاستثنائية الطارئة التي استمرت يومين وعقدت لبحث الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع ، قرارها بشأن هذه المسألة عن طريق تصويت كانت نتيجته 142 لصالح القرار و4 ضد القرار هي (الولايات المتحدة ، اسرائيل ، وفنزويلا ، وناورو) و8 امتنعوا عن التصويت وهم (أستراليا ، كندا ، ساحل العاج ، الاكوادور ، اندونيسيا ، ايران ، نيجيريا ، سوريا) . 
67. دعت الجمعية العامة جميع الأطراف إلى بذل كافة الجهود لضمان الامتثال الكامل والعاجل للقرار 1860 وذلك بالتعاون مع المجلس . كما أعربت عن تأييدها للمهمة التي يقوم بها الأمين العام من بين العديد من الجهود الدولية والإقليمية الجارية ، ودعا الدول إلى تقديم الدعم للتدابير الرامية إلى التخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية . وأقرت الجمعية امكانية استئناف دورتها الاستثنائية إذا ما طلب ذلك من الدول الأعضاء . 
68. قال مراقب فلسطين عقب التصويت على القرار A/ES-10/L.21/Rev.1 أن الجمعية العامة قد وجهت رسالة قوية جدا الى اسرائيل لوقف عدوانها . وأعرب عن شكره للجمعية العامة ورئيسها لتحقيق ما يقارب التصويت بالاجماع على قرار يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار يعقبه في المستقبل القريب انسحاب فوري لاسرائيل من قطاع غزة . وتقدم بالشكر إلى جميع الوفود على ممارسة الضغط على إسرائيل وعزل هذا البلد وإرغامه على الامتثال للقرار 1860. وبين أنه في حال عدم التزام إسرائيل بالقرار فإن وفده سوف "يذهب ويطرق باب مجلس الأمن بمشروع قرار تم إعداده بموجب الفصل السابع" . وقال إنه يتوقع أن تكون الجمعية العامة مع الشعب الفلسطيني إلى حين توقف اطلاق النار ورفع الحصار وفتح الحدود . 
69. كما عبر ممثلو كل من بروناي ، جامايكا ، سويسرا ، فنزويلا ، ليبيا ، الأردن ، سـريلانكا ، روسيا الاتحادية ، نيكاراجوا ، أيسلندا ، الكويت ، عمان ، تونس ، الصين ، المكسيك ، الاكوادور ، بوليفيا ، ليختنشتاين ، باكستان ، استراليا ، الرأس الأخضر ، شيلي ، جزر المالديف ، النرويج ، رواندا (بالنيابة عن المجموعة الأفريقية) ، المملكة المتحدة ، اليابان ، بنين ، موريتانيا ، بوركينا فاسو ، جمهورية كوريا ، بنما ، غرينادا (باسم الجماعة الكاريبية) ، جزر القمر ، فنلندا ، ايرلندا ، اليونان ، لوكسمبورج ، هولندا ، ألمانيا ، الدنمارك ، قبرص ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، نيوزيلندا ، السويد ، بلجيكا ، مالطا ، لبنان ، فرنسا ، الجمهورية التشيكية (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) ، كوستاريكا ، جيبوتي ، غامبيا ، كوبا ، إيران ، والولايات الاتحادية لميكرونيزيا ، كندا ، سوريا ، اندونيسيا ، بوليفيا ، إيطاليا ، البرتغال ، أفغانستان ، إسبانيا ، سلوفينيا ، عن وجهات نظرهم .

7. الاميـن العام للامم المتحدة يدعو الى الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة : 20 كانون الثاني/يناير 2009
70. شدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال لقاء له مع رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت قبيل زيارته إلى قطاع غزة وجنوب إسرائيل على أهمية الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة ، وضرورة ضمان وصول المعونات الإنسانية إلى الـ 1.5 مليون شخص الذين عانوا خلال ثلاثة أسابيع من القتال .
71. وفقا لبيان صدر عن طريق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فإن السيد بان كي مون قال لرئيس الوزراء انه سيتوجه الى غزة في ذلك اليوم في تضامن مع موظفي الامم المتحدة الذين كانوا يعملون ببطولة خلال الأسابيع الماضية ، وفي إظهار لاحترامه وقلقه حول أوضاع جميع سكان غزة الذين فقدوا أصدقاءهم وأسرهم .
72. وقال السيد بان أن الامم المتحدة ستقوم بارسال فريق لتقييم الاحتياجات الإنسانية في مطلع كانون الثاني/يناير الى غزة حيث أسفرت ثلاثة اسابيع من العنف عن مقتل اكثر من 1.000 واصابة اكثر من 5.000 بجروح ، بالإضافة إلى التسبب في تدمير واسع النطاق ومعاناة كبيرة للسكان في غزة .  
73. وفي لقائه مع رئيس الوزراء ايهود أولمرت أعرب السيد بان كي مون عن ارتياحه لإعلان إسرائيل وقف أحادي الجانب لإطلاق النار ، وشدد أيضا على أهمية الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من غزة ووضع إطار عمل لضمان نهاية دائمة للعنف . 
74. "إن الامين العام يعتقد اعتقادا راسخا بأن الإنهاء الحقيقي  للعنف وتحقيق الأمن الحقيقي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين ، لن يتم الا من خلال تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي الذي طال أمده ، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة " .
8. المؤتمر الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية : 22 يناير 2009
75. وفقا للالتزام بالتعهدات التي تم قطعها في مؤتمر المانحين الدوليين للدولة الفلسطينية ، فقد اجتمع الرئيس ونواب الرئيس في باريس لإطلاق عملية معمقة لمتابعة التبرعات المعلنة في المؤتمر بخصوص البرنامج الفلسطيني (PRDP) وكافة العناصر ذات الصلة بشأن تنفيذ برنامج العمل . ووصل إجمالي مبلغ المساعدات التي تعهدت بها الدول في باريس إلى 7.7 مليار دولار أمريكي . ولقد دلّ مؤتمر باريس على درجة عالية من الثقة من جانب المجتمع الدولي في إعداد خطة سيتم تنفيذها من قبل السلطة الفلسطينية . ومع ملاحظة أنه كان هناك بعض التحسن في الاقتصاد الفلسطيني عقب مؤتمر باريس ، فقد لوحظ كذلك أن هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود من جانب جميع الأطراف ، وأن الوضع في غزة يشكل مصدرا كبيرا للانشغال الاقتصادي والإنساني . وإن الجهود الواجب بذلها من جميع الأطراف لتحسين الوضع الاقتصادي هي : من قبل الجهات المانحة أن تقوم بالوفاء بالتزاماتها على وجه السرعة ، من جانب السلطة الفلسطينية ضمان التنفيذ الفوري والكامل لبرنامج (PRDP) ، ومن جانب اسرائيل تشجيع وتحسين حركة البضائع والأشخاص التي ، كما يبينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، هي  شرط أساسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل . وشجع نواب الرئيس المشاركين في مؤتمر باريس على الحفاظ على هذا الزخم الاقتصادي عن طريق تقديم مساهماتهم على وجه السرعة وضمان أن النفقات المتكررة سوف تتلقى التمويل الكافي . 
9. الممثل الخاص للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة في زيارته لقطاع غزة : 6 شباط/فبراير 2009
76. أعلنت السيدة راديكا كوماراسوامي الممثل الخاص لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب اسرائيل أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة فإن الأطفال لا زالوا يعانون ، وهم في وضع غير مسـتقر لانعدام الأمن" ، وقالت أنها أتت إلى المنطقة بصورة رئيسية لتقييم حالة الأطفال . 
77. في غزة ، حيث 56 ٪ من السكان هم دون سن 18 عاما ، تم ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال مثل القتل والتشويه ومنع وصول المساعدات الإنسانية . وأثناء العمليات العدوانية الأخيرة لم تكن هناك أماكن آمنة للأطفال ، ولا تزال المعابر من غزة مغلقة بصورة شبه تامة . 
78. تشير التقارير إلى أن ثلث الضحايا الفلسطينيين هم من الأطفال ، ولقد شهد العديد من الأطفال أعمال عنف لا توصف ضد أفراد عائلاتهم وهم مكروبون إلى درجة كبيرة . إن التدمير واسع النطاق للمنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي كان له أثر مدمر على الأطفال . وكان الضرر الناجم عن تدمير المستشفيات والمدارس ومنها المدرسة الدولية الامريكية التي تديرها السلطة الفلسطينية ومدارس الأونروا – التي تعتبر من المساحات المحمية - صدمة كبيرة بوجه خاص . وقالت أن إعادة بناء المدارس والتأكد من أن الأطفال قد عادوا إلى فصولهم الدراسية وشعورهم بالأمان من جديد هو عامل حاسم لشفائهم .
79. لقد أعرب الأطفال في كل من غزة وجنوب اسرائيل عن الغضب واليأس كتعبير عن رغبتهم في خضوع المسؤولين عن ما حدث للمساءلة ، لذلك فمن الضروري إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ، وأن تأخذ العدالة مجراها . وانعدام المساءلة يساهم في تعميق الشعور بالإفلات من العقاب لدى المسؤولين ، وأعلنت الممثل الخاص أن "الأطفال يريدون إجابات ويتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم لهم هذه الإجابات" . 

80. وجددت السيدة كوماراسوامي نداءات المجتمع الدولي لاسرائيل لفتح جميع المعابر للمرور العادي والكافي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ، وقالت أنه لا بد من زيادة حجم ونوع اللوازم المسـموح لها بالدخول إلى قطاع غزة بهدف تحقيق تحسن حقيقي في الأوضاع هناك . وأكدت الممثل الخاص أنه يجب عدم إعاقة وكالات المساعدة الإنسانية في مساعدتها السكان ، ويجب السماح للعاملين لديها بسهولة الوصول الى غزة . 
81. وقالت "على الرغم من تحملهم للعبء الأكبر للصراع ، فإن الأطفال لا يزالون دعاة أقوياء للسلام" ، واختتمت بالقول أنه "لكل طفل الحق في العيش في أمن وسلامة ، فقد عانى الأطفال في المنطقة بما فيه الكفاية وإنهم يستحقون مستقبلا افضل" .
10. المؤتمر الدولـي لدعـم الاقتصـاد الفلسـطيني لإعـادة إعمـار غزة ، شرم الشيخ : 2 آذار/مارس 2009
82. بناء على مبادرة مقدمة من قبل جمهورية مصر العربية ، تم عقد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة في شرم الشيخ في 2 آذار/مارس 2009 برئاسة مصر ومشاركة النروج في الرئاسة وذلك بهدف الاستجابة لمسألة تحقيق الإنعاش المبكر واحتياجات إعادة الإعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أعقاب الهجوم العسكري الاسرائيلي . 

83. وأعرب المشاركون عن قلقهم من عدم التوصل الى تفاهم حول فترة طويلة للتهدئة في غزة إلى الآن . وأعربوا عن تأييدهم لاستمرار الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز وقف اطلاق النار الهش الحالي ، وتأمين ما يلزم لتهدئة طويلة الأمد . وشدد المشاركون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتفق مع قرارات مجلس الجامعة العربية ، واعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق هذه الغاية . واعتبروا ان تحقيق التهدئة والمصالحة هي الشروط الأساسية اللازمة لنجاح جهود اعادة الاعمار التي تقوم بها الجهات المانحة .
84. وفي الوقت الذي أكد فيه المشاركون على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من فلسطين المحتلة عام 1967 وهو الذي سوف تقوم عليه الدولة الفلسطينية في المستقبل ، فقد أكدوا مجددا أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة سوف يتطلب ، في جملة أمور ، دعما متواصلا من قبل الدولي المجتمع ، ودعوا إلى زيادة المساعدات المالية والاقتصادية المقدمة إلى للسلطة الفلسطينية . 
85. وشدد العديد من المشاركين على أهمية وصول المساعدات لنجاح جهود إعادة الإعمار والانتعاش ، وفي هذا السياق ، دعوا إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط والمستمر لإسرائيل ، واعادة فتح المعابر في قطاع غزة ، والسماح لحركة الناس والبضائع من والى غزة في طريقة تمكن الفلسطينيين من استعادة الحياة الطبيعية على نحو فعال في حياتهم اليومية و إعادة بناء ما تم تدميره . وشدد المشاركون على الحاجة الملحة لكسر دورة البناء والتدمير القائمة في غزة ، وطالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن استهداف المدنيين أو إلحاق الضرر بهم وبالبنية التحتية الاقتصادية في غزة ، أو اتخاذ أي إجراءات ذات آثار سلبية بصورة جماعية على معيشة الشعب الفلسطيني في غزة .
86. ورحب المشاركون باستجابة المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان الفلسطينيين في غزة والتي نتجت عن الأعمال العدوانية العسكرية ، وحثت المانحين على مواصلة تقديم التمويل لتلبية هذه الاحتياجات ذات الأولوية الملحة ، بما في ذلك من خلال عملية "النداءات الموحدة" للامم المتحدة ، وشددوا على ضرورة أن يتم تقديم هذه المساعدات لاعتبارات إنسانية بالدرجة الأولى ، وبناء على أسس الحياد والنزاهة والاستقلال التشغيلي . 
87. رحب المشاركون بالتعافي الوطني الفلسطيني المبكر وخطة إعادة إعمار غزة ، والتي تمثل الاستجابة المنسقة للسلطة الوطنية الفلسطينية والشركاء المحليين والدوليين إلى نتائج التدمير التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة . وأشاروا إلى أنه سيتم في الخطة ربط واضح للأولويات المبينة في خطة إصلاح وتنمية الأراضي الفلسطينية (PRDP) التي تم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2007 في مؤتمر باريس للمانحين . وشددوا على أن الخطة تشكل الأساس لتعبئة الموارد والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والجهات المانحة في الاستجابة للاحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 2009 و 2010 . 
88. وتحقيقا لهذه الغاية ، فقد تعهد المشاركون أن يتم تقديم ما يقارب 4.481 مليار دولار أمريكي لتغطية العامين المقبلين . وألزم المشاركون أنفسهم بالبدء بتوزيع هذه التعهدات في أقرب وقت ممكن من أجل سرعة التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين .
89. وأعرب المشاركون عن عزمهم على توجيه مساعداتهم للخطة عن طريق حساب الخزانة (STA) ، وكذلك من خلال الآليات الدولية والإقليمية والصناديق القائمة حاليا مثل المفوضية الأوروبية لـ(PEGASE) ، والصندوق الاستئماني للبنك الدولي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية (PRDP) ، وصندوق التنمية الإسلامي ، والامم المتحدة ، والـ(CAP) . كما رحبوا باستعداد الاتحاد الأوروبي لوضع آلية (PEGASE) ، التي تنص على تقديم دعم يستهدف تكاليف متكررة محددة للسلطة الفلسطينية ، تحت تصرف المجتمع الدولي للمانحين لدعم انتعاش القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات العامة . 
90. وشدد المشاركون على أهمية التنسيق الشامل لعملية إعادة البناء من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الحالية وتجنب استخدام المساعدات وازدواجية الجهود التي لا تتفق مع الأولويات المحددة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية . وفي هذا السياق ، لاحظوا أهمية الدور الذي يضطلع به الـ (AHLC) ، وسلطوا الضوء على مهمة اجتماعه القادم الذي سيتيح الفرصة لكبار المانحين بزيادة تنسيق ومواءمة سياساتهم مع الاحتياجات الفلسطينية .
91. وأعرب المشاركون عن أملهم في تحقيق تشجيع الفلسطينيين والاسرائيليين على استئناف مبكر لمحادثات سلام جادة بينهما بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين . 
92. واتفقوا على ضرورة متابعة الالتزامات التي أعلن عنها خلال المؤتمر.
11. دولة قطر تتعهد بتقديم 40 مليون دولار كتبرعات الى الامم المتحدة للمساعدات الانسانية : 11 آذار/مارس 2009
93. أعلنت دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار إلى الأمم المتحدة لبرامج المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم . ثلاثون مليون دولار تم التعهد بتقديمها للعمليات الطارئة في قطاع غزة ، و10 مليون دولار إلى صندوق (CERF) ، مما يجعلها تاسع أكبر مساهم في الصندوق لعام 2009 . 
94. من الـ30 مليون دولار ، تم تحويل 10 مليون دولار إلى الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتنفيذ الأنشطة التي تنقذ الحياة ، و 10 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي ضمن إطار برنامج الأغذية العالمي للمساعدة الغذائية الطارئة لأكثر من مليون من سكان غزة ، وخمسة ملايين دولار خصصت للبرامج الإنسانية للأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، ومبلغ 2.25 مليون دولار لأنشطة منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) الهادفة لدعم القطاع الزراعي لذي لحقت به أضرار بالغة . أما المبلغ المتبقي وقدره 2.75 مليون دولار فستذهب لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) . 
F. التطورات الرئيسية الأخرى
1. بيان المقرر الخاص للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي سيعرض على الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في قطاع غزة : 9 كانون الثاني/يناير 2009 
95. ركز بيان السيد ريتشارد فولك ، المقرر الخاص على أثر استمرار اسرائيل في حملتها العسكرية على غزة التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 على الحالة الإنسانية التي يواجهها 1.5 مليون فلسطيني محصورين في قطاع غزة . وفقا للمهمة الموكلة إليه فإن البيان يحصر تعليقاته على المسائل المرتبطة بالتزامات إسرائيل ، بوصفها القوة المحتلة ، بوجوب احترام القانون الإنساني الدولي الذي يشير أساسا إلى الالتزامات القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، التي تحدد بشيء من التفصيل القانوني واجبات إسرائيل كقوة احتلال . وإن الالتزامات الأساسية للقانون الإنساني الدولي تعتبر أيضا جزءا لا يتجزأ من الواجبات القانونية الملزمة في القانون الدولي العرفي . إن هذا البيان يتناول مسائل القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكذلك الآثار الحادة والمستمرة الناجمة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي كمسائل للقانون الجنائي الدولي (ICL) . ومن الضروري أيضا تقييم الأسباب الامنية الاسرائيلية التي تفيد بأن توغل الجيش في غزة كان عملية "دفاعية" تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وأنه لا وجود لأزمة إنسانية "نتيجة لحجم وطبيعة القوة العسكرية "المفرطة" و"غير المتكافئة" .
96. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد زعمت بأنها لم تعد قوة احتلال ، نظرا لانسحاب قواتها من داخل قطاع غزة ، فمن المتفق عليه على نطاق واسع من قبل خبراء القانون الدولي على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية هو ذا طابع يبقي على حالة اعتبار إسرائيل كقوة احتلال من الناحية القانونية. 
97. إن نوعية التقرير تضاءلت لعدم توافر معلومات مباشرة مأخوذة عن ملاحظات حول الحالة الإنسانية السابقة القائمة في غزة ، والتي كان من المفروض أن تكون هدف البعثة التي قام بها المقرر الخاص لجمع المعلومات واستخدامها في تقديم تقرير إلى الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقده في آذار/مارس 2009 . وتم إجهاض هذه المهمة عندما تم منع المقرر الخاص من دخول اسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وتم احتجازه لمدة 15 ساعة في زنزانة في مطار بن غوريون ، ومن ثم تم طرده في اليوم التالي . مثل هذه المعاملة لخبراء الامم المتحدة في مهماتهم ستؤدي إلى إثارة مسائل خطيرة بالنسبة للمنظمة ككل ، وتؤثر على واجبات دولة من الدول الأعضاء في أن تتعاون وتتعامل مع الأشخاص الذين يقومون بالعمل مع الامم المتحدة . والأمل معقود على ان يتم إقناع حكومة إسرائيل بإعادة النظر في سياسة الإقصاء التي تعرقل تنفيذ هذه المهمة .  
98. إن الأساس المنطقي للدورة الاستثنائية هو وجود حالة طوارئ إنسانية في غزة ، وتم التشكيك بمجموعة من الشروط في عدد من المناسبات العامة من قبل وزيرة الخارجية الاسرائيلية السيدة تسيبي ليفني التي أفادت بعدم الحاجة لـ "هدنة إنسانية" نظرا لعدم وجود كارثة إنسانية ، وأكدت أن إسرائيل سمحت لشحنات من المواد الغذائية والادوية بعبور الحدود ، ولكن الأونروا ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة أفادوا بأن هذه الشحنات لن تساعد في التخفيف من الجوع وحل المشاكل الغذائية ما لم يصبح توزيعها أمرا ممكنا ، والذي لم يكن كذلك نظرا لظروف الحرب السائدة في معظم أنحاء قطاع غزة . وإن هذه مجموعة من الظروف أدت بالتأكيد إلى استنتاج المراقبين الدوليين وموظفي الخدمة المدنية بأن سكان قطاع غزة كاونوا يعانون من ازمة انسانية خطيرة الحجم قبل 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 . 
99. إن استخدام القوة من قبل قوة محتلة ضد التهديدات الأمنية المنبثقة من السكان تحت الاحتلال هو أمر مسموح به ولكن في حدود القيود التي حددها القانون الدولي . وتدعي إسرائيل أن الحملة العسكرية الحالية هي معقولة وضرورية نظرا لحجم وشدة الهجمات الصاروخية التي تستهدف السكان المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات في جنوب اسرائيل مثل سديروت واسدود ، والتي نسبت الى حركة حماس .
100. وتمت الإشارة وبوضوح إلى أنه ليس هناك أي أساس قانوني أو أخلاقي يبرر إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية ، وأن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للوائح المرتبطة بحق الحياة ، كما يشكل جريمة حرب . وفي الوقت نفسه ، فإنه يجب تقييم طبيعة الجريمة في سياق حدوثه بما فيها وقف اطلاق النار المؤقت الذي ساد منذ حزيران/يونيو 2008 وحتى الخرق الخطير له بسبب الهجوم الاسرائيلي القاتل على نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . 
101. إن واقع الحصار الذي فرض على القطاع لمدة 18 شهرا كان غير قانونيا ، ويعتبر شكلا واسعا من أشكال العقاب الجماعي ، وعلى هذا النحو يشكل انتهاكا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ، وكذلك انتهاكا للمادة 55 ، التي تقضي بأنه يجب على قوة الاحتلال أن تضمن للسكان المدنيين لديها ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الصحية . إن هذا الحصار لا يغير من الطابع الذي لا مبرر له لهجمات الصواريخ ، ولكنه يشير الى نتيجتين من النتائج الهامة من وجهة النظر القانونية : أولا ، أن حجم الأضرار المدنية الناتجة عن السلوك غير المشروع الإسرائيلي أكبر بكثير من حجم الأضرار الناجمة عن السلوك غير المشروع الفلسطيني . وثانيا ، إن أي جهد للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار ينبغي أن يضمن احترام كل من اسرائيل وحماس للقانون الإنساني الدولي ، الذي يعني وضع حد للتدخل الملموس بوصول السلع الضرورية للإبقاء على الحياة المدنية العادية ، والذي لا يمكن اعادته كإجراء انتقامي في حال وقع نوع من هجوم صاروخي في المستقبل . 

102. ومن المهم أيضا بموجب القانون الدولي تحديد المدى الذي يمكن فيه الاعتماد على القوة بما يتناسب مع الاستفزازات وضرورات حماية الأمن . وهنا أيضا يبدو أن الإسرائيليين قدموا حججا غير مقنعة . وإن شن حملة عسكرية كبيرة ضد مجتمع أعزل أساسا ويعاني مسبقا من ضعف شديد بسبب الحصار يبرز ضرورة توضيح التفاوت في الاعتماد على الأسلحة الحديثة في حالات القتال التي فيها السيطرة العسكرية لأحد الطرفين لا تقارن بالآخر . ويعتبر عدد الضحايا المرتفع لدى طرف واحد أحد معايير هذا التفاوت ، والمعيار الآخر هو حجم الدمار وحجم الهجمات . ومن الواضح أن تدمير مرافق الشرطة ، فضلا عن العديد من المباني العامة في المناطق المدنية المزدحمة يمثل استخداما مفرطا للقوة حتى ولو تم قبول الادعاءات الإسرائيلية على علاتها . ومن أدلة الاعتماد على استخدام القوة المفرطة هو عدم وجود تناسب بين التهديد المزعوم المرتبط بإطلاق الصواريخ من غزة وأهداف الاعتداءات الاسرائيلية ، كما يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للمزاعم القائلة بأن استخدام إسرائيل للقوة هو شكل من أشكال "العدوان" التي يحظـرها القانون الدولي ، كما أنه يعتبر بالتأكيد مفرطا فيما يتعلق بمعايير "التكافـؤ" و"الضرورة" .
103. كما كانت هناك أيضا مجموعة متنوعة من المزاعم التي أدلى بها مراقبين مؤهلين حول استهداف إسرائيل لأهداف غير مقبولة من الناحية القانونية ، واسشتخدامها لأسلحة تنتهك حظر القانون الدولي العرفي على الأسلحة ، إضافة إلى تطبيق تكتيكات "قاسية" أو التي تؤدي إلى "معاناة لا داعي لها" . ومن الاهداف التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي : الجامعة الإسـلامية ، المدارس ، المساجد ، المرافق الطبية وموظفيها (بما فيها سيارات الاسعاف) . ومن بين الأسلحة المشكوك فيها من الناحية القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي هي : غاز الفوسفور في القذائف والصواريخ التي تحرق اللحم وصولا إلى العظم ؛ الوضع الكثيف للمعادن المتفجرة (المعروفة بـ دايم DIME) والتي تؤدي إلى تمزيق الضحايا إربا إربا وتزيد من خطر اصابة الناجين بالسرطان ؛ اليورانيوم المنضب المرتبطة بالتغلغل العميق المعروف باسم قنابل "تدمير الملاجئ المحصنة تحت الارض" والتي استخدمت ضد أنفاق غزة ، والتي تتسبب في حدوث الأمراض الناجمة عن الإشعاعات في أي شخص يتعرض لها والتي قد يمتد تأثيرها لقرون . 

104. إن البعد المتعلق بـ "المعاناة التي لا داعي لها" والمرتبط بالحملة الإسرائيلية له سمة هامة لم تحظ بالاهتمام ، ففي كثير من الحالات للحروب المعاصرة سعى عدد كبير من المدنيين إلى الفرار من الضرر عن طريق الابتعاد عن الخطر المباشر ليصبحوا "أشخاصا مشردين داخليا" أو "لاجئين" . ولكن المراقبة الصارمة الإسرائيلية للمخارج بصورة مباشرة وغير مباشرة أدت إلى حرمان السكان المدنيين في غزة من خيار أن يصبحوا "لاجئين" ، وتحول إلى تعبير عن اليأس . وإن إنكار هذا الخيار يميل إلى إضفاء المصداقية على حقيقة أن سكان قطاع غزة هم في الأساس مسجونين نتيجة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي . ومن وجهة نظر القانون الإنساني الدولي فإن غياب إمكانية تطبيق خيار "اللاجئين" في غزة يعتبر مسألة خطيرة فاقمت المخاطر الناجمة والتي يتعرض لها السكان المدنيين ، ويؤكد على خطورة الأزمة الإنسانية التي ظهرت في غزة اعتبارا مـن الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 ، فمنذ الحملة العسكرية تفاقمت هذه الحالة بشكل هائل . وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر في مدينة غزة في تعليقه على الفهم العام للوضع في غزة أن "إن حجم العمليات وحجم البؤس على أرض الواقع هو ساحق بصورة كبيرة" . 

105. تم رفع التوصيات التالية من وجهة نظر وقوع الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب إلى الدورة الاستثنائية ليتم الاهتمام بها :
(1) أن تطلب استعادة حق دخول المقرر الخاص إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفها سمة أساسية من سمات الأمم المتحدة في القيام بدورها في مجال الرصد . 

(2) التمـاس إطلاق مبادرة للجمعية العامة فيما يتعلق بالتحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب . 

(3) اقتراح هدنة طويلة الأمد تقوم على وقف اطلاق صواريخ من غزة ورفع الحصار دون قيد أو شرط . 

(4) طلب فتوى من محكمة العدل الدولية لتقييم الوضع القانوني للسيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة في وقت لاحق لـ "فك الارتباط" الإسرائيلي عن غزة عام 2005 . 
2. زيارة وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية السيد علي خشان للمحكمة الجنائية الدولية : 22 كانون الثاني/يناير 2009
106. وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظام الأساسي) ، فإن اختصاص المحكمة يمتد ليشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت على أراضي دولة طرف ، أو من قبل أحد مواطني دولة طرف . وعلاوة على ذلك ، فإنه يمكن أن تدخل الجرائم المرتكبة في نطاق التحقيق واختصاص المحكمة الجنائية الدولية إذا قبلت الدولة غير الطرف ذات الصلة طوعا اختصاص المحكمة على أساس كل حالة بعينها (المادة 12 (3) من النظام الأساسي) ، أو إذا قام مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المدعي العام (المادة 13 (b)).
107. في يوم 22 كانون الثاني/يناير 2009 استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدكتور علي خشان وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية ، الذي اطلع المدعي العام على الحالة الراهنة . وفي اليوم نفسه قام الدكتور خشان بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم إعلان عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي إلى مسجل المحكمة . 
108. منذ يوم الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 ، تلقى مكتب المدعي العام 213 بلاغا مقدما بموجب المادة 15 من قبل أفراد والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في سياق الوضع في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ، حيث تم عرض بعض منها علنا . ووفقا للممارسة المعتادة ، فإن المكتب يدرس كل المعلومات الواردة بما فيها المصادر المفتوحة ، وسوف تتم وبعناية دراسة جميع المسائل ذات الصلة في نطاق اختصاص المحكمة ، بما فيها ما اذا كان الاعلان من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية القبول بممارسة الولاية القضائية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية يلبي المتطلبات القانونية ، وما إذا كانت الجرائم المزعومة تقع ضمن فئة الجرائم المحددة في النظام الأساسي ، ومـا إذا كانت هناك إجراءات وطنية فيما يتعلق بتلك الجرائم . 
109. وتابع المكتب هذه العملية لكل حالة ، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية افريقيا الوسطى وفنزويلا والعراق ، وكما يجري حاليا في جورجيا وكولومبيا وأفغانستان وساحل العاج . وحتى عندما تلقى المكتب إحالة من مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور ، فقد كان لا بد من تقييم مسألة الاختصاص القضائي بصورة مستقلة لتحديد وجوب فتح أو عدم فتح تحقيق . وهذه من المسائل القانونية المعقدة التي يتم تقييمها ، وإن هذه العملية القضائية مستقلة وتسير وفقا لنظام روما الأساسي ، وإن المدعي العام يطبق نفس المعايير على جميع الحالات .
III. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
110. إن الفترة الطويلة الدموية التي استمرت لـ21 يوما للهجوم الاسرائيلي الذي بدأ في الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008  ضد العزل من الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة ستبقى تذكر على أنها واحدة من "الأيام السوداء" للصراع التاريخي الذي بدأ في عام 1967 . فقد لقي أكثر من 1.300 فلسطينيا مصرعهم ، وأصيب ما يزيد على 5.300 بجروح ، وتم تدمير أكثر من 25.000 مبنى أو لحقت بها أضرار جراء الاعتداءات البرية والجوية الإسرائيلية ، وقدرت الأضرار بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي . إن قطاع غزة هو في حد ذاته صغير جدا حيث تبلغ مساحته نحو 365 كيلومتر مربع واحد ، وهو مع ذلك من أكثر المناطق ازدحاما في العالم ، حيث يقطنه نحو 1.5 مليون شخص ، معظمهم من اللاجئين الذين أتوا من المدن والبلدات والقرى والمزارع في فلسطين التاريخية . 
111. أثناء القتال في غزة وما حولها خلال الفترة ما بين الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 و الـ18 من كانون الثاني/يناير 2009 ، كان السكان المدنيين في غزة هم الذين تحملوا العـبء الأكبر من العنف والدمار والمعاناة على نطاق واسع . ونتيجة لذلك فقد تعرض سكان غزة ، الذين يعانون أصلا الكثير لسنوات عديدة ، لمزيد من البؤس وأصبح يواجهون مستقبلا غامضا مليئا بالقلق واليأس . وجاءت دوامة الموت والدمار والتفكك على رأس الآثار الضارة الناجمة عن الاحتلال والحصار والحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي . إن هذا الهجوم الاخير قد وصف بانه "جريمة حرب" من قبل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي قال يوم 4 كانون الثاني/يناير 2009 أن "العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة هو جريمة حرب" . وتم تكرار ترديد هذا الرأي في العديد من المنتديات ، وتم التنديد به بشكل متزايد من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها مما أدى إلى دعوات تراكمية للتحقيق في جرائم حرب ضد اسرائيل . 
112. من وجهة نظر السيد ريتشارد فولك ، المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، فإن الهجمات على غزة وإغلاق جميع حدودها قد سلبت في حقيقة الأمر من المدنيين الفلسطينيين "الحق في طلب اللجوء إلى الأقاليم الأخرى" ، وإن هذا الوضع الجديد حصل على إمكانية اعتباره كانتهاك آخر لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني . وإن العديد من المخاوف التي أثارها المقرر الخاص تستحق دراسة جادة للغاية ، ولقد قام بدراسة الانتهاكات وعدم الامتثال لمبادئ القانون الدولي الممارس من قبل دولة اسرائيل على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة . لقد تحدى الهجوم على غزة جميع المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي عندما شنت اسرائيل أكبر هجوم غير متكافئ ضد المدنيين الأبرياء .
113. إن التدمير المتعمد لمحطات توليد اطاقة الكهربائية ، وشبكات المياه ، والجسور ،  والطرق ، وغيرها من البنى التحتية في قطاع غزة هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ولها آثار ونتائج كبيرة وطويلة الأجل على سكان قطاع غزة . إن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية وصيانة حقوق الإنسان الأساسية للسكان الفلسطينيين . 
114. لقد انتهت ثلاثة اسابيع من القتال المكثف بهدنة من جانب واحد ، ولكنه وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الحالة دقيقة مع تزايد العنف واستمرار الإغلاق . وإن هذا يؤكد على ضرورة وقف إطلاق نار دائم ومستمر ، والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار ، وهو ما طالب به مجلس الأمن في قراره 1860 . وبالاضافة الى وقف اطلاق النار ، فهناك عدة مسائل أخرى تحتاج إلى معالجة وهي : إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ، الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ، إعادة توحيد الفلسطينيين . كما أن الاحتياجات الاقتصادية للفلسطينيين ، وبخاصة احتياجات الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى معالجة . 
115. ولا بد من الإشارة إلى أن الناس ليسوا وحدهم ضحايا للأعمال العدائية ، فإن هذا العدوان قد يؤثر أيضا على عملية السلام التي كانت جارية منذ مؤتمر أنابوليس الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 . إن المجتع الدولي يواجه في هذه المرحلة تحديا مزدوجا يتمثل في تقديم المساعدة الإنسانية والمشاركة في الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار ، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء العمليات السياسية : بين الفلسطينيين-الفلسطينيين ، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وبين اسرائيل والعالم العربي . 
116. إن للتطورات في كل من إسرائيل وفلسطين تأثير مباشر على عملية السلام . وإن خلق مناخ ملائم للسلام ينبغي أن يكون له الأولوية لدى كل من الاسرائيليين والفلسطينيين . وإن الحاجة الملحة لدى المجتمع الدولي ينبغي أن تكون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ، والتي هي ديمقراطية بطبيعتها ويمكن أن يكون لها طابع التعايش السلمي مع جيرانها بما يتفق مع قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن . وكما لاحظ أحد العلماء البارزين فإن الـ60 عاما الماضية كان "طويلة على القرارات ، ولكن قصيرة على الحلول" .
117. إن هدف المجتمع الدولي في هذه المرحلة لا ينبغي أن يكون مجرد العودة الى الحالة التي كانت سائدة في غزة أو في عملية السلام قبل الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 . وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إن "الوقت الآن هو مناسب اكثر من اي وقت مضى لتحقيق سلام كامل وشامل بين اسرائيل وجيرانها العرب ، وإننا نسعى جاهدين لتقديم المساعدة المطلوبة على نحو عاجل وإعادة بناء قطاع غزة ، كما يجب علينا أيضا العمل دون كلل على تحقيق الهدف الذي لطالما وحّدنا ولكنه تهرب منا ، وهو انهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ، وإقامة دولة فلسطين في غزة وضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، والتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام شامل وعادل ودائم بين اسرائيل وجميع جيرانها العرب " . 
118. ومن أجل التوصل إلى أي حل ملموس فيجب التوصل كذلك إلى حل آخر لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، التي تعتبر جانبا أساسيا من جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ، والتي يبدو أنها قد انتقلت إلى حد هامشي في نطاق اهتمام المجتمع الدولي ، ولا يجب أن يتم تأجيل هذه المسألة إلى الأبد ويجب أن تحل وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948) . 
119. إن التوتر في الشرق الأوسط الذي ساد منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 ، كان ولا يزال يشكل مصدر تهديد لصون السلم والأمن الدوليين . ولقد أيد كل من المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين في كامب ديفيد عام 1978 وفي أوسلو عام 1993 الصيغة المعقولة للسلام المبنية على قرار الامم المتحدة 242 الذي يدين الاستيلاء على الأراضي بالقوة ، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ، وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ، ويوفر للإسرائيليين العيش في أمن ووئام مع جيرانهم . ولا توجد أية صيغة أخرى التي سيؤدي تطبيقها لتعزيز وتعميق العلاقات الدولية في هذه المنطقة المضطربة . 
120. منذ ما يقارب من أربعة عقود ، أدارت إسرائيل احتلالا عسكريا للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي . وتم الإعراب عن التوافق الدولي عن طريق القرارات التي يصدرها مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة والتي تحظى بتأييد واسع النطاق . ولقد أكدت قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 و 338 و1515 الالتزام القانوني المتوجب على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب الايام الستة عام 1967 . وإن مبدأ الأرض مقابل السلام المنصوص عليه في هذه القرارات يجب أن يكون نقطة النهاية في أي عملية سلام يمكن لها أن تحقق السلام الدائم ، حيث أن جميع الإجراءات الإسرائيلية يتم القيام بها بدعوى ما يسمى أسباب أمنية . 
121. عقبة رئيسية أخرى على طريق عملية السلام هي المشكلة الخطيرة الناجمة عن تشييد الجدار من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وفي الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2004 ، وجدت المحكمة أن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي ، وأن إسرائيل ملزمة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتفكيك الجدار ودفع تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن تشييده . كما طلبت المحكمة من الامم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر فيما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به ، مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى . 
122. في الوقت الذي من الممكن فيه التوصل إلى أي حل لهذه المشكلة ، ظهرت مبادرات مختلفة من قبل المجتمع الدولي ، على سبيل المثال مبادرة بيروت للسلام التي اعتمدتها القمة العربية والتي يجب أن ينظر فيها أيضا . إن المبادرة العربية البارزة فتحت عهدا جديدا للسلام والتطبيع بيـن "جميع الدول العربية وإسرائيل والذي تجاوز في قوته مبدأ الأرض مقابل السلام فقط ، ليصل إلى الأرض مقابل السلام والأمن وحسن الجوار والتطبيع" . 
123. لقد كان هناك طلب متزايد من المجتمع الدولي على ضرورة حماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأكدت لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدولية للمرأة ومنظمة العفو الدولية على ضرورة حماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولتحقيق هذا الهدف يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لتسهيل التقدم وذلك نظرا للحاجة إليها في أعقاب الصراع المأساوي في غزة أكثر من أي وقت مضى . 

124 . إن إسرائيل ملزمة باحترام والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسـطس 1949 ، ولا سيما أحكام الاتفاقية التي تطلب إلى القوة المحتلة حماية الوضع القائم وحقوق الإنسان وآفاق تقرير المصير للشعب المحتل . لقد رفضت إسرائيل منذ عام 1967 قبول ذلك في إطار الالتزامات القانونية ، وإن الأمر لم يقتصر على أن اسرائيل لم تنسحب من الأراضي المحتلة ، بل إنها قامت خلال فترة الاحتلال بإيجاد مستوطنات مدججة بالسلاح وطرق التفافية خاصة بالمستوطنات ومناطق أمنية في خضم جسد الدولة الفلسطينية المستقبلية الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الحقوق الفلسطينية الأساسية . 
125. إلى أن يتم منح جميع الحقوق للشعب الفلسطيني بموجب المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي واحترامها من جانب اسرائيل ، فإنه من حق الشعب الفلسطيني الاستمرار في مقاومة الاحتلال وذلك بسبب رفض إسرائيل تنفيذ التوجيهات الناتجة عن الإجماع داخل الأمم المتحدة . وإن الإجماع في الامم المتحدة هو مقنع نظرا لأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به من قبل غالبية الدول ، ولقد أوضحت الأمم المتحدة الحقوق والواجبات القانونية فيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني في سلسلة من القرارات التي تحظى بتأييد واسع ، وكذلك في خارطة الطريق ومبادرة مؤتمر القمة العربية في بيروت للسلام . 
126. باعتبار المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) هي المنظمة الحكومية الوحيدة في منطقة آسيا وأفريقيا لذلك فإنها سوف تواصل التأكيد على الحاجة الملحة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بجدية لكافة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي المذكورة أعلاه والتي ترتكبها القوة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني . وفي القرارات المتعاقبة التي اعتمدت في الدورات السنوية ، طالبت المنظمة بأن تقوم دولة الاحتلال "إسرائيل" باغتنام جميع الفرص التي يقدمها المجتمع الدولي اذا كانت تريد السلام الحقيقي والأمن وعلاقات حسن الجوار مع الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر وحتى بالنسبة للأجيال المقبلة ولشعبها الذي يعاني كذلك من هذه الحالة المؤلمة . وفي هذا الوقت من الأزمة ، فإنه يتعين على بلدان آسيا وأفريقيا دعم واعلان التضامن مع النضال الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة .
�  ما بعد أوسلو : القانون الدولي الجديد وانتفاضة الاقصى ، تقرير الشرق الأوسط 219 ، شتاء عام 2002 . 


�  تم تقديم هذه الحجة للمرة الأولى من قبل يهودا بلوم ، "صاحب الحق الغائب" : انعكاسات على وضع يهودا والسامرة' 3 مجلة القانون الاسرائيليلي 279 (1968) .


�  انظر ريتشارد آيه فالك و بيرنز اتش وستون ، "علاقة القانون الدولي بالحقوق الفلسطينيية والاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة" في ايما بليفير ، طبعة "القانون الدولي وإدارة شؤون الأراضي المحتلة : عقدين من الاحتلال اسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة" ، (أوكسفورد : مطبوعات كلارندون 1992). 132. قام يورام دنشتين استاذ اسرائيلي للقانون في جامعة تل أبيب برفض نظرية "تستند إلى أسباب قانونية مشكوك فيها". يورام دنشتين ، "القانون الدولي للاحتلال الناجم عن الحرب وحقوق الإنسان"  ، الكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان 104 ، 107 (1978) : دبليو توماس ماليسون وسالي في ماليسون ، المشكلة الفلسطينية في القانون الدولي والنظام العالمي ، (لندن : لونغمان ، 1986) . 


�  بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وثائق الأمم المتحدة : UN Doc. S/PV.1922, 26 May 1976 .  


�  قرار مجلس الأمن 478 (1980) . 


�  مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة : الإعلان ، جنيف ، 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 .


�  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ، رأي استشاري ، تقارير محكمة العدل الدولية ، 1996 ، 226 ، 257 ، الفقرات. 79 ، 82.


�  المادة 47 من الاتفاقية تنص على : 


"لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".


�  المادة 147 تعرف"المخالفات الجسيمة" بأنها : 


"القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".


�  . ماتياهو دروبلز  ، الخطة الرئيسية لتنمية المستوطنات في يهودا والسامرة (1980) ، التي ذكرها أردي إمسياس ، "حول اتفاقية جنيف الرابعة ، والأرض الفلسطينية المحتلة" ، مجلة هارفارد للقانون الدولي ، المجلد. 44 ، العدد 1 ، 2003 ، ص. 104 . 


�  لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد ، انظر http://www.fmep.org/  . 


�  على سبيل المثال قرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ينص على أن : "... جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي أووضع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس ، أو أي جزء منها ، ليس لها أي أساس قانوني ، وأن سياسة إسرائيل وممارساتها لتوطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط ".


�  A/RES/63/201


�  A/RES/63/165


�  A/RES/63/91


�  A/RES/63/92


�  A/RES/63/99


�  A/RES/63/96


�  A/RES/63/29


�  A/RES/63/97


�  A/RES/63/98


�  A/63/150 and Corr.1 . 
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